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ن الصحة والنجاعة وجود القانون ب�ێ
)دراسة وصفية تحليلية(

الملخص
ی حكمهــا، فــإذا 

ی نشــوئها ومؤثــرةً �غ
 �غ

ً
جــاءت القاعــدة القانونيــة لتقــوم بوظيفتهــا داخــل المجتمــع، ولا يتجســد ذلــك إلا إذا كانــت صحيحــة  

غ لهــا، إذ لا بــد مــن الأخــذ  ی حياتهــا بــإرادة التابعــ�ێ
كانــت القاعــدة القانونيــة تتعلــق مــن جهــة بــإرادة القائــم بوضعهــا فإنهــا لصيقــة مــن جهــة أخــرى �غ

طــاً للبقــاء، ولا يكــون ذلــك إلا إذا نبعــت  طــاً لوجــود القاعــدة والثانيــة سرژ ی مــن شــأنها أن توفــر صحتهــا وكــذا نجاعتهــا، الأولی باعتبارهــا سرژ بالعوامــل الــیت

القاعــدة نبعــاً صحيحــاً حقيقيــاً، حيــث أن الصحــة المصطنعــة تنقصهــا النجاعــة، وعليــه ان الــولادة الطبيعيــة والحقيقيــة للقاعــدة تثبــت صحتهــا 

 أيضــاً، عندئــذٍ قــد أدركــت القاعــدة فلســفة وجودهــا.
ً
وتمهــد الطريــق أمامهــا لتكــون ناجعــة

، التدرج. ی
الكلمات المفتاحية: الصحة، النجاعة، القاعدة القانونية، النظام القانو�غ

پوختە
، ئەمــەش نایەتــەدی تەنهــا ئەگــەر ئــەو ڕێســایە لــە دروســت        ڕێســای یاســا�ی دروســت بــووە بــۆ ئەنجامــدا�غ ئــەو ئەركــەی لــە نــاو كۆمەڵگــەدا هەیــە�ت

بونیــدا ڕاســت بێــت و لــەو حوكمــەسژ كەلەخــۆی دەگرێــت كاریگــەر بێــت، ئەگــەر ڕێســای یاســا�ی لەلایەكــەوە پەیوەســت بێــت بەویســیت ئــەوەی كــە 

دایدەنێــت، ئــەوا لەلایــەکی تــرەوە پەیوەنــدی هەیــە بەویســیت ئەوانــەی ئــەو ڕێســایەیان ئاڕاســتە دەكرێــت، بەجۆرێــك پێویســتە ڕەچــاوی ئــەو فاكتەرانــە 

بــوو�غ ڕێســایەكە و  بــۆ  پێیــەی یەكەمیــان مەرجــە  بــەو  ئــەو ڕێســایە هەروەهــا كاریگەرییەكــەی،  بكرێــت كــە دەبنەهــۆی فەراهەمكــرد�غ دروســیت 

دووەمیان مەرجە بۆ مانەوەی، ئەمەش نایەتەدی تەنها ئەگەر ئەو ڕێســایە لەدايك بوون و دروســتبوو�غ ڕاســتەقینە بێت. چونكە ئەگەر دروســیت 

ڕێســای یاســا�ی دروســتكراوبێت ئــەوا ڕێســایەكە كاریگــەی نابێــت، لەژێــر ڕۆشــنا�ی ئــەوەی ســەرەوە لەدایــك بــوو�غ سروشــیت و ڕاســتەقینەی ڕێســای 

، ئــەو كاتــەش ڕێســای یاســا�ی فەلســفەی بــوو�غ خــۆی پێــكاوە. یاســا�ی دروســیت ئــەو ڕێســایە دەســەلمێنێت و ڕێخۆشــكەردەبێت بــۆ كاریگەربونیــیژ
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Abstract

       The legal rule came to perform its function within the society; this is not embodied unless it is right in its 

creation and influential in its rule. If the legal rule connected on the one hand to the will of the rule maker, it 

remains linked on the other hand in its existence to the will of the followers. The factors that would provide 

its validity, as well as its effectiveness, must be taken into account, the former as a condition for the existence 

of the rule and the latter as a condition for its survival, and that is only if the rule originates from a right and 

real source, since the pretentious right lacks effectiveness. Therefore, the natural and genuine birth of the 

rule proves its validity and paves the way for it to be effective also, then the rule may realize its philosophy of 

existence.

Keywords: Validity , Effectiveness , Legal rule , Legal system , Hierarchy .

المقدمة
ی أن يكــون عليــه الســلوك داخــل 

ی المجتمــع المعــاصر، والملقبــةِ بالمحــددة لمــا ينبــ�غ
 �غ

ً
 أساســية

ً
إن القاعــدة القانونيــة بإعتبارهــا منظمــة  

ی أن تكــون قــادرة عــلی القيــام بوظيفتهــا، ولا تــدرك القاعــدة هــذا 
المجتمــع، لا بــد مــن أن تتحــلی بمــا تؤهلهــا عــلی حمــل هــذا اللقــب بجــدارة، إذ ينبــ�غ

ة وفقــاً للضوابــط  المقــام إلا بعــد مــا تبلــغ نصيبهــا مــن الخضــوع لــدى مــن تتوجــه اليهــم القاعــدة بخطابهــا، ولا يكــون ذلــك إلا بعــد مــا تقــوم هــذە الأخــرێ

 إلی الأثــر الــذي هیی تجــرە، وعليــه الصحــة والنجاعــة همــا ضمانتــا 
ً
وتقــدم أدلــة مقنعــة تضمــن الانصيــاع لحكمهــا، وذلــك منــذ نشــوء القاعــدة إضافــة

ی قــد أنشــئت مــن أجلهــا. ی الوظيفــة الــیت
القاعــدة القانونيــة لبلــوغ المقــام الــذي يليــق بهــا، وتحمــلان القاعــدة �غ

أهــداف الدراســة: تســتهدف دراســتنا إلی: 1- بيــان مفهــومیی الصحــة والنجاعــة. 2- الكشــف عــن دور مفهــومیی الصحــة والنجاعــة بخصــوص 
غ كل مــن صحــة القاعــدة ونجاعتهــا. القانــون. 3- الاطــلاع عــن العلاقــة القائمــة بــ�ێ

غ كل مــن صحــة القاعــدة القانونيــة ونجاعتهــا وبيــان مــدى اســتناد احدهمــا  ی ابــراز حقيقــة العلاقــة بــ�ێ
أهميــة الدراســة: تكمــن أهميــة هــذە الدراســة �غ

ی تســوغ وجــود القاعــدة القانونيــة. ی نهايــة المطــاف عــلی الوظيفــة الــیت
عــلی الآخــر، ممــا يؤثــران �غ

ی وراء مفهــومیی الصحــة والنجاعــة بصــدد القاعــدة القانونيــة والعلاقــة الدائــرة 
مشــكلة الدراســة: تكــون مشــكلة الدراســة حــول فهــم المعــیغ الحقيــیت

ی لوجودهــا؟ وهــل النجاعــة مرهونــة بالصحــة؟ أم لا وجــود لأحدهمــا دون الآخــر؟
بينهمــا، وعليــه نتســاءل هــل صحــة القاعــدة القانونيــة لوحدهــا تكــیغ

ة تســتوجب  فرضيــة الدراســة: تقــوم هــذە الدراســة عــلی فرضيــة الآتيــة: إذا كانــت القاعــدة القانونيــة تأخــذ ســندها مــن وظيفتهــا، فــإن هــذە الأخــرێ
صحــة القاعــدة، هــذا وان لــم تــؤدي صحــة القاعــدة القانونيــة إلی النجاعــة دومــاً.

غ الصحــة والنجاعــة(، فإنــه يركــز عــلی مــا يتعلــق بالصحــة  النطــاق الموضــو�ی للدراســة: نظــراً لموضــوع البحــث الــذي يــدور حــول )وجــود القانــون بــ�ێ

ی القانــون عــلی المــدى البعيــد وعــلی مــا يســمى بــدورة حيــاة 
ی العلاقــة القائمــة بينهمــا أو �غ

والنجاعــة كأســس وأفــكار، وقــد تناولنــا مــا يؤثــر فيهمــا و�غ

ــع  ـ ـ ـ يـ ی تعلــو عليهــا وجعلهــا نموذجــاً للدراســة، أو الإشــارة إلی ت�ژ ی صــدرت مخالفــة للقواعــد الــیت القانــون. وبذلــك يســتبعد الاســتدلال بالقواعــد الــیت

ە. غ دون غــرێ ی معــ�ێ
غ أو إلی نظــام قانــو�غ معــ�ێ

، وذلــك لبيــان التوجــه الفقــهىی حــول موضــوع الدراســة  ی التحليــلیی
منهجيــة الدراســة: انســجاماً مــع طبيعــة البحــث اســتخدمنا المنهــج الوصــیغ
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والمفاهيــم الموجــودة فيهــا، وذلــك للاجابــة عــلی أســئلة الدراســة ولتأكــد عــن مــدى صحــة الفرضيــة.

، خصصنــا المبحــث الأول لدراســة الإطــار المفاهيــمىی حــول صحــة القاعــدة القانونيــة ونجاعتهــا،  غ عليــه فقــد قمنــا بتقســيم هــذا البحــث إلی مبحثــ�ێ

غ صحــة القانــون ونجاعتــه، إضافــة إلی تقييــم هــذە  ، فقــد تطرقنــا إلی العلاقــة بــ�ێ ی
ی المبحــث الثــا�غ

ونتنــاول مــن خلالــه مفهــومیی الصحــة والنجاعــة. أمــا �غ

ی تحتــوي عــلی أهــم مــا توصلنــا إليهــا مــن الاســتنتاجات والتوصيــات.  العلاقــة، وتختــم الدراســة بالخاتمــة الــیت

المبحث الأول
الاطار المفاهيمیی حول صحة القاعدة القانونية ونجاعتها

المطلب الأول
صحة القاعدة القانونية

وريــة للنظــام الاجتمــا�ی تســتوجب تنظيــم المجتمــع وفــق أســس معينــة بغيــة ضمــان بقــاء الجماعــة عــلی أفضــل صــورة  غ الأصــول الرغ إن مهمــة تأمــ�ێ

ی ســبيل العمــل عــلی اشــاعة الحضــارة وبقصــد الحصــول عــلی تحــول منظــم ومتجانــس لمجمــوع الأوضــاع والعلاقــات الاجتماعيــة بإقامــة تــوازن 
�غ

مناســب، لذلــك فــإن أي خلــل يصيــب القواعــد القانونيــة سيشــل حركــة المجتمــع، هــذا ان لــم يــؤدي إلی إنهيــارە التــام )توفيــق، 1٩٧8، ص٦2(. 

ی وجــود تلــك القواعــد وديمومتهــا، صونهــا بســياج يضمــن لــه ذلــك.
وعليــه تقتــ�غ

ی حــق 
اً �غ ائطــه حــیت يكــون معتــرب ی المعامــلات مــا اجتمعــت أركانــه وسرژ

والصحــة هیی حالــة أو ملكــة تصــدر الأفعــال عــن موضعهــا الســليمة. والصحيــح �غ

، 1٩83، ص132(. ی
الحكم )الجرجا�غ

ی القاعــدة بالإضافــة إلی 
والصحــة هنــا هــو امتثــال لمبــدأ التــدرج، كمــا ويقــوم عليهــا وجــود القاعــدة القانونيــة. فــلا بــد مــن توافــر الشــكل المطلــوب �غ

غ القاعــدة الأد�غ مــع الأعــلی. ، ولا مجــال لوجــود التعــارض بــ�ێ
ً
ی تعلوهــا درجــة ی القاعــدة الــیت

وط المبينــة �غ الــ�ژ

ی للقاعــدة. والــــقول 
ی الأســاس القانــو�غ ی تـــعیغ ، والــیت ی

ی الفكــر القانــو�غ
اً مـــن الأهميــة �غ اً كبــرێ غ وتــــجدر الإشــارة إلی ان صحــة القواعــد القانونيــة تــــشغل حــرێ

 ، غ ی الدولــة )حســ�ێ
ی �غ

ی الـــقانون أو النـــظام القانــو�غ
ی أنــــها قــد أنشــئت عــلی وفــق قـــواعد معينــة وأســلوب مــــحدد �غ بــأن قاعــدة قــــانونية مــــا صحيحــة يعــیغ

201٧، ص4٧0(.

غ )القاعــدة( تشــكل وحــدة،  ی النمســاوي )هانــس كلســن( إلی أن العديــد مــن الســ�غ
ی للدولــة ذهــب المفكــر القانــو�غ

كيــب النظــام القانــو�غ ی تحليلــه لرت
و�غ

ی تعــود إلی  غ الــیت أي نظامــاً، عندمــا تســتند صحتهــا بالتحليــل الأخــرێ إلی ســنة واحــدة، فتلــك الســنة الأساســية هیی المصــدر العــام لصحــة جميــع الســ�غ

ی هیی أســاس ذلــك  غ لا ينتــج إلا مــن امــكان اعتمــاد صحتهــا عــلی الســنة الأساســية الــیت النظــام نفســه وهیی تكــوّن الوحــدة. فعائديــة الســنة إلی نظــام معــ�ێ

النظــام )كلســن، 1٩8٦، ص10٧(.

ی الدولــة، لا بــل تكــون هــذە القاعــدة 
ی �غ

ی تكــوّن النظــام القانــو�غ إذن، القاعــدة الأساســية تشــكل الأســاس الــذي تنشــأ بمقتضاهــا مجمــوع القواعــد الــیت

الأساســية ســبباً لصحــة كافــة القواعــد القانونيــة الأخــرى.

، إذ تتخــذ فيــه شــكل طبقــات أو  ی تتــدرج فيمــا بينهــا بشــكل هــرمیی ی مــن مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة الــیت
وفقــاً لهــذا التصــور يتكــون النظــام القانــو�غ

درجــات بعضهــا فــوق بعــض، وترتبــط كذلــك ببعضهــا بصــورة تدرجيــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلی خضــوع القاعــدة القانونيــة الأد�غ مرتبــة للقاعــدة الأعــلی 

ی إلا 
، ونشــوئها كذلــك وفــق مــا رســمته القاعــدة الأعــلی الدرجــة، نظــراً لأن القيمــة القانونيــة لــلأولی وصحتهــا لا يمكــن أن تــأ�ت ی

ی الهــرم القانــو�غ
منهــا �غ

ی قاعــدة أخــرى 
ة تجــد صحتهــا �غ ی القاعــدة القانونيــة الأســمى، وهــذە الأخــرێ

مــن مطابقتهــا مــع الثانيــة. هكــذا تجــد القاعــدة القانونيــة الدنيــا صحتهــا �غ

ی الدرجــة. 
ی تليهــا �غ ی الدرجــة. بتعبــرێ آخــر، فــإن القواعــد القانونيــة هیی وحدهــا تســبغ صفــة الصحــة القانونيــة عــلی القواعــد الأخــرى الــیت

تعلوهــا �غ

وإن صحــة القواعــد القانونيــة ليســت إلا الطريقــة المحــددة لوجودهــا، فالقاعــدة الوضعيــة توجــد عندمــا تكــون صحيحــة، إلا أن المقصــود بذلــك 

وجــود خــاص يختلــف عــن وجــود الوقائــع الطبيعيــة، رغــم ارتباطــه بصــورة وثيقــة مــع تلــك الوقائــع. فلــیی توجــد قاعــدة وضعيــة يجــب أن تكــون قــد 

. ومــن جهــة أخــرى تنظــم القاعــدة القانونيــة ســلوك الأفــراد، فــهىی تطبــق  غ ی الزمــان المعينــ�ێ
ی المــكان و�غ

أنشــئت بعمــل أي بواقعــة طبيعيــة تجــري �غ
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غ )كلســن، 1٩8٦، ص2٩(. ی المــكان والزمــان المعينــ�ێ
إذن عــلی وقائــع تجــري كذلــك �غ

ی حددتهــا قاعــدة تعلوهــا،  وط الــیت ی الدولــة، وذلــك بمراعــاة الــ�ژ
تتحقــق صحــة القاعــدة القانونيــة عندمــا تصــدر بشــكل صحيــح عــن جهــة مختصــة �غ

ی تعلوهــا مرتبــة، فإنهــا تكــون غــرێ صحيحــة وغــرێ منتجــة لآثارهــا القانونيــة. بحيــث مــیت صــدرت القاعــدة مخالفــة للقاعــدة الــیت

ی أن تكــون لواضعهــا الإرادة لتقييــد مــن توجــه إليــه، بــل يجــب أيضــاً أن تســلك هــذە الإرادة طرقــاً 
ولــیی تكــون القاعــدة القانونيــة صحيحــة لا يكــیغ

وطــاً مــن شــأنها أن تؤهــل هــذە الإرادة. وهــذا التأهيــل نصــت عليــه قاعــدة عليــا  ی تمثــل سرژ وتعــرب عــن نفســها بأشــكال وإجــراءات محــددة مســبقاً، والــیت

ی تصــدر عــن ســلطة مؤهلــة )الشــاوي، 2011، ص15٧- ی تضــع القاعــدة. وبــهــذا المعــیغ فــإن القاعــدة الصحيحــة هیی الــیت بموجبهــا تتــرف الهيئــة الــیت

.)158

ی كافــة الجوانــب بشــأن مقتضيــات فكــرة الاختصــاص،  ، عندمــا تلــیب وهكــذا فالقاعــدة تكــون صحيحــة وبالتــالیی وضعيــة أي جــزء مــن القانــون الوضــ�ی

ی اهـــلت لأن تـــترف، بـــل أن هــذە الهيئــة تكـــون قــد اقامتهــا وفـــقاً للأشــكال  ويقصــد بذلــك ليــس فقــط ان القاعــدة قــد اقيمــت مــن قبــل الهيئــة الــیت

وعيــة القاعــدة )الشــاوي، 2011، ص158(. والإجــراءات ولـــروح القانــون الـــذي حددهــا ودون أن تتـــجاوز حــداً مــن شـــأنه أن يخـــل بم�ژ

ة للقاعــدة القانونيــة، بيــد أن هنــاك مــن يــرى أنهــا ليســت الصفــة الوحيــدة، بــل لــیی تكــون القاعــدة  غ غ ممــا جــاء أعــلاە، إن الصحــة هیی الصفــة الممــرێ يتبــ�ێ

ی أن تملــك صفــة أخــرى ألا وهیی النجاعــة.
قانونيــة ومــن ثــمَّ تصبــح جــزءاً مــن القانــون الوضــ�ی ينبــ�غ

ی
المطلب الثا�ن

نجاعة القاعدة القانونية
 وهــو بمعــیغ طلــب الــكلأ والخــرێ )الفراهيــدي، د.ت، 

ُ
: نجــع ينجــع نجعــاً ونُجوعــاً فهــو ناجــع )عمــر، 2008، ص21٧1(، مــن النُجْعَــة

ً
النجاعــة لغــة

ی المذنــب أي نفــع بــه وظهــر أثــرە )عمــر، 2008، 
ی ســامعه ونجــع العقــاب �غ

ء أي نفــع، ويقــال نجــع الــدواء ونجــع القــول �غ ی ص233(، ونجــع الــیژ

ص21٧1(.

ی القانــون لا تخــرج عــن كونهــا مــردوداً أو أثــراً يتوقــع مــن قانــون موضــع التطبيــق. وعليــه تعــد النجاعــة بمثابــة وســيلة يقــاس بهــا وزن 
والنجاعــة �غ

القانــون. 

القاعــدة  يــرى ان  مــن  ، 201٧، ص4٧5() هنــاك  غ " )حســ�ێ الفعــلیی التطبيــق  قــوة  القانونيــة حينمــا "تحــوز  القاعــدة  ی 
النجاعــة �غ وتتحقــق صفــة 

ی اتبــاع القاعــدة قــد يكــون للاقتنــاع بصحتهــا مــن 
القانونيــة تكــون ناجعــة أو فعالــة عندمــا تتبــع بحكــم الواقــع أو يعاقــب عــلی عــدم اتباعهــا، والســبب �غ

ی العقــاب هنــا كل مخالفــة لقاعــدة تســتوجب العقــاب،  الناحيــة الأخلاقيــة او لمجــرد توافقهــا أو ملاءمتهــا، وقــد يكــون للخــوف مــن العقوبــة، ولا يعــیغ

ی لتاييــد عــدم اتبــاع قاعــدة مــا أن ينشــأ خطــر المعاقبــة. هنــاك مــن يــرى ان القاعــدة القانونيــة تكــون ناجعــة أو فعالــة عندمــا تتبــع بحكــم 
ولكــن يكــیغ

ی اتبــاع القاعــدة قــد يكــون للاقتنــاع بصحتهــا مــن الناحيــة الأخلاقيــة او لمجــرد توافقهــا أو ملاءمتهــا، 
الواقــع أو يعاقــب عــلی عــدم اتباعهــا، والســبب �غ

ی لتاييــد عــدم اتبــاع قاعــدة مــا أن ينشــأ 
ی العقــاب هنــا كل مخالفــة لقاعــدة تســتوجب العقــاب، ولكــن يكــیغ وقــد يكــون للخــوف مــن العقوبــة، ولا يعــیغ

ی قصــد قاعــدة القانــون تنظيمهــا بأحكامهــا  ء العلاقــات الــیت ی ی مــیب
، 200٦، ص20، هامــش)V(. ، وهــذا التطبيــق يقتــ�غ خطــر المعاقبــة )ألكــیی

ی تتضمنهــا. ی حددتهــا الأحــكام الــیت وط الــیت مطابقــة للمســار والــ�ژ

ی القواعــد القانونيــة مبلــورة لذلــك 
ی مقدمتهــا العوامــل الاقتصاديــة، لذلــك يجــب أن تــأ�ت

ی �غ
يُــرى ان القانــون انعــكاس لمصالــح وأفــكار اجتماعيــة تــأ�ت

ی مضامينهــا مختلــف 
الواقــع الاقتصــادي والاجتمــا�ی الســائد وإلا أصبحــت عبثــاً. فالوســط الاجتمــا�ی لا يمكنــه تقبــل أحــكام قانونيــة لا تحمــل �غ

ورة  ی اقتضــت قيــام تلــك الأحــكام هیی صرغ ورة الــیت ی تؤثــر ســلباً أو ايجابــاً عــلی قبــول ذلــك الوســط، بالإضافــة إلی ذلــك فالــرغ الاعتبــارات الاجتماعيــة الــیت

ورة لقواعــد لا تمــت بصلــة  ی القواعــد القانونيــة وإلا لمــا توافــرت مســتلزمات الــرغ
ی يجــب ان تتجســد �غ اجتماعيــة. وهــذە الصفــة الاجتماعيــة هیی الــیت

ی تمثلهــا،  غ الاتجاهــات الاجتماعيــة الســائدة والقواعــد الــیت . وتقــوم الصفــة الاجتماعيــة للقاعــدة القانونيــة عــلی أســاس التوافــق بــ�ێ للوســط الاجتمــا�ی
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ی هــذە القواعــد مجســدة بصــورة فعليــة لتلــك الاتجاهــات )توفيــق، 1٩٧8، ص٧٦-٧٧(. وعــلی ذلــك، فــإن خضــوع الأفــراد للقانــون طوعــاً 
بحيــث تــأ�ت

ی تعــرب عنهــا قاعــدة القانــون، إذ هــذە القواعــد القانونيــة ســتكون أقــرب للتطبيــق الاختيــاري مـــن جـــانب الأفــراد، حينمــا  يتأثــر بطبيعــة المصالــح الــیت

تتجــاوب مــع معتقداتهــم وقيمهــم وحاجاتهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

غ تجسد قواعدە طموحات وأهداف الأفراد وينسجم مع مصالحهم.  اماً، ح�ێ هكذا فإن القانون يكون مقبولًا لدى الأفراد، ويكون كذلك أكرڤ احرت

غ تعكــس القواعــد القانونيــة مصالــح أقليــة معينــة تتعــارض مــع مصالــح غالبيــة أفــراد المجتمــع، أو لا تعــرب عــن مصالحهــم  والعكــس صحيــح، حــ�ێ

يــــــغ عــن  الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، يكــون رد الفعــل الاجتمــا�ی قويــاً بحيــث يدفــع الأفــراد إلی مقاومــة تطبيــق هــذە القواعــد ومحاولــة الزَّ

ی المجتمــع )توفيــق، 1٩٧8، ص154(.
تطبيــق أحكامهــا، إلا إذا وقــع ذلــك عــن طريــق القهــر الــذي تمارســه قــوة الارغــام الماديــة الســائدة �غ

غ مــدى تجســيد القواعــد القانونيــة للمصالــح الأفــراد، وتقبــل هــؤلاء الأفــراد لهــذە القواعــد، بحيــث ان القواعــد  بــ�ێ وعليــه توجــد علاقــة طرديــة 

ی  القانونيــة تحــ�غ بقبولهــم وطاعتهــم لهــا بصــورة اختياريــة، كلمــا كان القانــون وقواعــدە يتجــه إلی تحقيــق المصلحــة والمثــل العليــا أو العقائــد الــیت

ی غالبيتهــم.
يعتنقهــا أعضــاء الجماعــة �غ

ی القاعــدة القانونيــة انهــا وســيلة لتحقيــق آمالهــم وطموحاتهــم، فهــؤلاء يضعونهــا موضــع التقديــر، إذ أن النتيجــة 
عــلی هــذا النحــو عندمــا يــرى الأفــراد �غ

ی تدفــع الأفــراد إلی الخضــوع لأحــكام هــذە القواعــد القانونيــة عــن رغبــة واختيــار. ی تنتظــر مــن مراعاتهــا هیی الــیت الــیت

ی تصــاغ منهــا القاعــدة القانونيــة  ولهــذا كلــه يمكــن القــول بــأن الوســط الاجتمــا�ی ومــا يســودە مــن أفــكار وقيــم أو مثــل عليــا تقــدم المــادة الأوليــة الــیت

ە، د.ت، ص٩4(. صياغــة تجعلهــا صالحــة للتطبيــق )كــرێ

ی ذات الوقــت. فالقاعــدة لــیی تكــون 
يــرى )هانــس كلســن( ان القاعــدة لا تكتســب صفتهــا الوضعيــة وبالتــالیی القانونيــة مــا لــم تكــن صحيحــة وناجعــة �غ

وط  ی الدولــة، يجــب ان تكــون أولًا صحيحــة، أي أنهــا وضعــت وفقــاً للــ�ژ
ی �غ

ی تكــوّن النظــام القانــو�غ وضعيــة وبالتــالیی جــزءاً مــن مجمــوع القواعــد الــیت

غ بحكمهــا، فمــا  ی حددتهــا قاعــدة تعلوهــا وســابقة الوجــود عليهــا، كمــا يجــب أن تكــون بعــد ذلــك ناجعــة أي أن تنفــذ أو تطبــق مــن قبــل المخاطبــ�ێ الــیت

ی الواقــع؟ )الشــاوي، 2011، ص15٩(.
ء �غ ی

ی لا يقــرە أي سژ
الفائــدة –يقــول كلســن- مــن قاعــدة أو نظــام قانــو�غ

ی 
بنــاءً عليــه، فــإن طبيعــة القاعــدة القانونيــة ســتكون مزدوجــة: فالقاعــدة ليســت صحيحــة فقــط ولا هیی ناجعــة فقــط، بــل هیی صحيحــة وناجعــة �غ

الوقــت نفســه. وبذلــك فــإن القانــون ليــس هــو القانــون المقــام وفــق طــرق وإجــراءات معينــة فحســب، بــل هــو الــذي يتطابــق مــع الواقــع أي القانــون 

ی ان يعمــل أولئــك الأفــراد وفــق مــا تقــرر القواعــد القانونيــة  ی ســلوكهم )الشــاوي، 2011، ص15٩(. بيــد أن هــذا لا يعــیغ
الــذي يتبــع ويلاحظــه الأفــراد �غ

ی 
ی تنظم ذلك الســلوك. وعليه يكون النظام القانو�غ غ ســلوك الأفراد والقواعد الیت غ ب�ێ ی جميع الظروف دون إســتثناء، اذ يوجد دائماً اختلاف مع�ێ

�غ

نظامــاً فعــالًا عندمــا لا يتعــدى حجــم الاختــلاف حــداً معينــاً )كلســن، 1٩8٦، ص43(.

إن تعريــف القانــون المرتكــز عــلی النجاعــة نجــدە بصــورة أكــرڤ وضوحــاً عنــد الفقيــه الفرنــیی )رنــه كابيتــا(، إذ ان القانــون بحســب وجهــة نظــرە هــو مــا 

ع، بــل بمــا يكــون فعــالًا، ويشــرێ بهــذا الشــأن إلی "ان القانــون الوضــ�ی هــو ليــس القانــون الــذي  يقــرە النــاس، أي أن القانــون لا يتحــدد بمــا يضعــه المــ�ژ

" )الشــاوي،  غ ی مجتمــع معــ�ێ
ع، إنمــا هــو القانــون النافــذ المفعــول، أي القانــون المطبــق، حيــث تكــون نصوصــه نافــذة بصــورة عامــة �غ يضعــه المــ�ژ

2011، ص1٦0(.

ی ان هــؤلاء الأعضــاء  إذن وفــق هــذا المنطــق لا تكــون قاعــدة القانــون نافــذة إلا إذا كانــت مطاعــة ومطبقــة مــن قبــل أعضــاء الفئــة الاجتماعيــة، هــذا يعــیغ

غ صحــة  ســيكونون مصــدر وضعيــة القاعــدة القانونيــة، لأنهــا لا تشــكل جــزءاً مــن قانــون الدولــة إلا إذا قوبــل برضاهــم. وبذلــك نكــون أمــام مــزج كامــل بــ�ێ

غ بحكمــه هــو قانــون ميــت لا يعتــد  ی تنفيــذە، والقانــون الــذي لا ينفــذ ولا اعتبــار لــه عنــد المخاطبــ�ێ
القانــون وفعاليتــه، لا بــل حيــاة القانــون تكمــن �غ

بوجــودە )تناغــو، 1٩8٦، ص٦8(.

ی أن يتقيــد النظــر 
، د.ت، ص٦٩(، وبالتــالیی ينبــ�غ مــا تحدثــه مــن نتائــج عــلی الارض الاجتماعيــة )فريدمــان و هــارسرژ وعليــه تقــاس نجاعــة القانــون عرب

ورة. إلی القانــون بواقــع الحيــاة، والقانــون بهــذا المعــیغ يتمــاسژ مــع روح الــرغ

اف بهــذە  ف بــه عمومــاً ومــا يخلــق وضعيــة قاعــدة قانونيــة هــو الاعــرت وكمــا يقــول )رنــه كابيتــا( أيضــا بــأن " القانــون الوضــ�ی هــو القانــون المطــاع والمعــرت
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القاعــدة مــن قبــل الجمهــور، أي موافقــة عامــة الافــراد عليهــا، أو بالأحــرى وضعيــة القاعــدة القانونيــة هیی هــذە الموافقــة نفســها" )الشــاوي، 2011، 

ص1٦0(.  

وري لوضعيتهــا، إذ لإســباغ  ط صرغ بنــاء عليــه، فــإن موقــف الأفــراد هــو الــذي يحــدد قانونيــة قاعــدة أو وضعيتهــا. بتعبــرێ ادق، نجاعــة القاعــدة هیی سرژ

ام الأشــخاص لهــا واطاعتهــا، والعكــس هــو الصحيــح، بحيــث أن  ی أن تحــ�غ هــذە القاعــدة باحــرت
الصفــة الوضعيــة عــلی القاعــدة القانونيــة يكــیغ

غ لا يســلم بهــا مــن توجــه إليــه ولا يخضــع لهــا. القاعــدة تفقــد وضعيتهــا وصفتهــا قانونيــة حــ�ێ

ی
المبحث الثا�ن

ن صحة القانون ونجاعته تقييم العلاقة ب�ێ
المطلب الأول

ن صحة القانون ونجاعته العلاقة ب�ێ
ی برمتــه، ذلــك لأن 

غ النظــام القانــو�غ غ القاعــدة القانونيــة المنفــردة وبــ�ێ ی أن نفــرق بصددهــا بــ�ێ
غ الصحــة والنجاعــة يقتــ�غ إن الحديــث عــن العلاقــة بــ�ێ

، 200٦، ص121(. ورة عــلی القواعــد القانونيــة المنفــردة" )الكــیی ی ككل، لا ينطبــق بالــرغ
"مــا ينطبــق عــلی النظــام القانــو�غ

غ الصحيحــة، بيــد أن الســنة  ی يعــ�ی للدســتور الأول صفــة نظــام مــن الســ�غ ی يســتمد صحتــه مــن قاعدتــه الأساســية، تلــك الــیت
إن النظــام القانــو�غ

ی فعــال. وبعبــارة أخــرى الدســتور الأول لدولــة مــا، لا 
ض، إلا إذا كان الدســتور الــذي يســتند إليهــا يشــكل أساســاً لنظــام قانــو�غ الأساســية هــذە لا تفــرت

ی فعــالًا 
ی فعــال. إلا أنــه حــیت عندمــا يكــون النظــام القانــو�غ

ی صحيــح، مــا لــم يتوصــل إلی انشــاء نظــام قانــو�غ يكتســب المعــیغ الموضــو�ی لنظــام ســنیغ

ی تشــكل القانــون دائمــاً وليــس ســلوك البــ�ژ الفعــلیی )كلســن،  ة هیی الــیت ی تكوّنــه، فــإن هــذە الأخــرێ غ بــه عمومــاً للقواعــد الــیت ی امتثــال الأفــراد المخاطبــ�ێ
�غ

1٩8٦، ص43(.

ی الذي لا يتناسق 
ی وسلوك الأفراد الذين يخاطبهم ذلك النظام لا بد منه لضمان استمرارە، ذلك أن النظام القانو�غ

غ النظام القانو�غ إن التطابق ب�ێ

ی  غ النظــام الســنیغ وري حقــاً وجــود توافــق تــام وبــدون اســتثناء بــ�ێ مــع الوقائــع الاجتماعيــة لــن يكتــب لــه البقــاء واســتمرار وجــودە. بيــد أنــه ليــس مــن الــرغ

. فلمــاذا يصــدر أمــر إلی شــخص  ی أي معــیغ ی يطبــق عليهــا. بــل يجــب أن تكــون هنــاك إمكانيــة عــدم التوافــق، وإلا لــم يكــن للنظــام الســنیغ والوقائــع الــیت

مــا إذا امكــن القــول بأنــه ســيترف حتمــا بالطريقــة المطلوبة؟)كلســن، 1٩8٦، ص112(. وهــذا دليــل عــلی إن القاعــدة القانونيــة تحــدد مــا يجــب أن 

ی تقــرر مــا هــو كائــن فعــاً وبالتــالیی مــن غــرێ المتصــور حــدوث مخالفــة لهــا  يكــون وبالتــالیی مــن المتصــور مخالفتهــا، عــلی عكــس القاعــدة الطبيعيــة الــیت

)تناغــو، 1٩8٦، ص٧0(.

ط لا يصــح  غ مــع ذلــك النظــام. فيوجــد هنــا سرژ ی صحيحــاً، يجــب أن يكــون فعــالًا ومطبقــاً، أي ان تتفــق الوقائــع إلی حــد معــ�ێ
ولــیی يعتــرب النظــام القانــو�غ

ی صحيــح عندمــا تنشــأ ســننه وفــق الدســتور الأول الــذي تبــیغ صفتــه الســننية عــلی الســنة 
طــاً اعتياديــاً. فالنظــام القانــو�غ الأمــر بدونــه، إلا أنــه ليــس سرژ

ی المنشــأ وفــق الدســتور الأول هــو عــلی درجــة معينــة مــن الفعاليــة )كلســن، 
ضــة إلا إذا كان النظــام القانــو�غ ة ليســت مفرت الأساســية، إلا أن هــذە الأخــرێ

1٩8٦، ص113(. 

ة مصــدراً لصحــة جميــع القواعــد  طــاً لصحــة القاعــدة الأساســية، كمــا وان تشــكل هــذە الأخــرێ ی برمتــه تعتــرب سرژ
 وعليــه فــإن فعاليــة النظــام القانــو�غ

ی 
ی كان فعــالًا بمجموعــه. فــإذا كانــت القاعــدة الأساســية مشــوباً بعــدم الصحــة، فــإن النظــام القانــو�غ

ی تنحــدر منهــا، طالمــا النظــام القانــو�غ الأخــرى الــیت

ی تكــوّن بمجموعهــا  ی المعيــب لقاعــدة أساســية يؤثــر عــلی بقيــة القواعــد القانونيــة الــیت
الــذي يقــوم عليهــا يفقــد صحتــه كذلــك. ذلــك أن الطابــع القانــو�غ

ی للدولــة.
النظــام القانــو�غ

غ الصحــة والفعاليــة  ی يفقــد صحتــه عندمــا يتوقــف عــن أن يكــون متفقــاً إلی حــد مــا مــع الواقــع. توجــد إذن علاقــة بــ�ێ غ ممــا تقــدم إن "النظــام الســنیغ تبــ�ێ

ی الــذي يعتــد بــه هــو الــذي يكــون فعــالًا 
غ عــلی الثانيــة" )كلســن، 1٩8٦، ص112(. ان النظــام القانــو�غ ، فــالأولی تعتمــد ألی حــد معــ�ێ ی

ی النظــام القانــو�غ
�غ
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ی 
ی أي قــدر مــن الفعاليــة، فإنــه يتوقــف عــن أن يكــون أساســاً أو مرجعــاً لأي عمــل قانــو�غ

بشــكل اجمــالیی فحســب. ولهــذا عندمــا يفقــد النظــام القانــو�غ

ی الــذي تعتــرب 
غ ان كان النظــام القانــو�غ آخــر، وعليــه "لا يجــوز القــول بأنــه مــن الناحيــة القانونيــة يجــب عــلی الأشــخاص أن يســلكوا وفقــاً لمفهــوم معــ�ێ

فيــه القاعــدة جــزءً لا يتجــزأ منــه قــد فقــد فعاليتــه" )ديــاس، 1٩85، ص٩3-٩4(.

ی تــدوم حــیت إذا كانــت بعــض قواعــدە محرومــة مــن الفعاليــة، لكــن مــا الوضــع إذا كانــت كثــرێ مــن القواعــد القانونيــة تفقــد 
يُــرى أن صحــة النظــام القانــو�غ

ی تعتــرب  ی النظــام الحــد الأد�غ مــن القواعــد الــیت
، بحيــث لــم يعــد يتوفــر �غ ی

ی تعتــرب الأساســية ويؤســس عليهــا النظــام القانــو�غ فعاليتهــا لا ســيما تلــك الــیت

ی الــذي ســيواجه مثــل هــذە الحالــة لــن يتمكــن أن يحافــظ عــلی كيانــه ووجــودە، بــل 
ی الحقيقــة النظــام القانــو�غ

وريــة لوجــودە وقيامــه؟ و�غ جوهريــة وصرغ

، 200٦، ص125(.  ی )الكــیی
ء يذكــر مــن هــذا النظــام القانــو�غ ی

، ذلــك لأنــه لــم يتبــق سژ ی
ســيتدا� كنظــام قانــو�غ

ی فعاليتهــا. 
ی ذلــك أن صحــة كل قاعــدة قانونيــة منفــردة تعتمــد عــلی الطريقــة نفســها �غ ی تعتمــد عــلی فعاليتــه، فــلا يعــیغ

وإذا كانــت صحــة النظــام القانــو�غ

، تحــدد صحــة القاعــدة القانونيــة  ی
ی النظــام القانــو�غ

تكــون القاعــدة القانونيــة المنفــردة صحيحــة إذا كانــت قــد أنشــئت بالطريقــة المنصــوص عليهــا �غ

. فــإذا كان الدســتور الأول صحيحــاً قانونــاً فــان  ی
بالعــودة إلی الدســتور الأول الــذي تعتمــد عليــه صحــة جميــع القواعــد العائــدة إلی نفــس النظــام القانــو�غ

ة إلا عــلی الدســتور الأول للنظــام  جميــع القواعــد المنشــأة وفقــاً لنصوصــه صحيحــة كذلــك. وان مبــدأ الفعاليــة أو النجاعــة لا ينطبــق بطريقــة مبــاسرژ

، أي عــلی النظــام برمتــه، وليــس عــلی كل قاعــدة قانونيــة عــلی حــدة )كلســن، 1٩8٦، ص115(.    ی
القانــو�غ

غ  وعليــه القاعــدة القانونيــة تكــون صحيحــة بســبب وجــود قاعــدة اخــرى تعلــو عليهــا وتنقــل إليهــا الصحــة، وليســت لكونهــا تطــاع بواســطة المخاطبــ�ێ

ــع الجديــد قبــل أن يطبــق عمــاً )ديــاس، 1٩85،  ـ ـ ـ يـ بهــا، ومــن ثــم فــان القاعــدة تكــون صحيحــة قبــل أن تكــون فعالــة كمــا هــو الحــال بالنســبة للت�ژ

ص٩3(.

ی الصحــة والنجاعــة. إذ لا تكــون مســألة صحــة 
غ فكــر�ت ی أنــه لا توجــد بشــكل مطلــق بالنســبة للقاعــدة القانونيــة المنفــردة علاقــة بــ�ێ بيــد أن هــذا لا يعــیغ

غ يشــرێ الی أن القاعــدة القانونيــة المنفــردة  ( حــ�ێ القاعــدة القانونيــة مســألة مســتقلة تمامــاً عــن فعاليتهــا. وهــذا مــا نجــدە عنــد الاســتاذ )روبــرت الكــیی

ی فعال لا تفقد صحتها إذا لم تتبع علی وجه مطرد واطلاق أو إذا لم يعاقب علی عدم مراعاتها 
ی نظام قانو�غ

ی أنشئت وفق الاصول القانونية �غ الیت

ی يحــوز التأثــرێ 
ط لصحــة القاعــدة القانونيــة المنفــردة أن تحــوز هــذە القاعــدة الفعاليــة اجمــالًا. لأنهــا تنتــمىی إلی نظــام قانــو�غ إلا نــادراً، إذ لا يشــرت

غ مــن الفعاليــة،  ، 200٦، ص123(. ولذلــك تتمتــع القاعــدة القانونيــة بصحتهــا مــا دام يتحقــق لهــا حــد معــ�ێ الاجتمــا�ی أو النجاعــة اجمــالًا )الكــیی

ی جميــع الحــالات.
بعبــارة أخــرى حــیت ولــو كانــت لا تطبــق كاملــة و�غ

ی الواقــع ليــس 
ی هــذە الحالــة- هــو �غ

ط صحــة القاعــدة -�غ غ صحــة القاعــدة القانونيــة ونجاعتهــا، حيــث أن سرژ تأسيســاً عــلی ذلــك، توجــد علاقــة بــ�ێ

ی حالــة انخفــاض هــذا التأثــرێ 
. ولذلــك �غ لكونهــا مؤثــرة اجتماعيــا ومتبعــة عــلی وجــه الاجمــال، وإنمــا لكونهــا تظهــر حــداً أد�غ مــن التأثــرێ الاجتمــا�ی

، 200٦، ص124(، )تناغــو، 1٩8٦،  ی )الكــیی
الاجتمــا�ی تحــت الحــد الأد�غ لا تــدوم صحــة القاعــدة القانونيــة ومــن ثــم تفقــد طابعهــا القانــو�غ

غ بأحكامهــا، لا تعتــرب صحيحــة.  ی أن القاعــدة القانونيــة المهملــة مــن قبــل المخاطبــ�ێ ص٧0-٧1(. هــذا يعــیغ

ی ان تحــوز هــذە القاعــدة حــد أد�غ مــن 
ی فعــال اجمــالًا- ينبــ�غ

ولهــذا لــیی تكــون القاعــدة القانونيــة صحيحــاً –الإضافــة لكونهــا تنتــمىی إلی النظــام القانــو�غ

ر وجودهــا. الفعاليــة، وإلا تفقــد هــذە القاعــدة مــرب

ی
المطلب الثا�ن

تقييم أوجه صحة القانون ونجاعته
ورة أن  ، وليــس بالــرغ

ً
 لتكــون فعالــة

ً
إن القــول بــأن صحــة القاعــدة القانونيــة تعتمــد عــلی الفعاليــة لا يجانبــه الصــواب، لطالمــا تكــون القاعــدة صحيحــة

، كمــا بخصــوص القاعــدة الموضوعــة قبــل تطبيقهــا، إذ لا أحــد ينكــر ذلــك، هــذا رغــم عــدم ظهــور فعاليتهــا بعــد. 
ً
 عندمــا تكــون صحيحــة

ً
تكــون فعالــة
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ی الصحــة وكيــف تعتمــد هــذە 
ی أن تطبــق والتطبيــق بــدورە يقتــ�غ

 ينبــ�غ
ً
كمــا أن الاقــرار بذلــك يــؤدي إلی حلقــة مفرغــة، إذ لــیی تكــون القاعــدة فعالــة

ی تليهــا، ألا وهیی الفعاليــة؟ فضــاً عــن ذلــك هنــاك عوامــل أخــرى تؤثــر عــلی نجاعــة القانــون وتقلــل منهــا دون أن تكــون لهــا علاقــة  ة عــلی الــیت الأخــرێ

ورة القانــون وفعاليتــه، إذ يكــون القانــون فعــالًا بقــدر  غ صرغ ورة القانــون مــن عدمهــا، إذ ثمــة علاقــة طرديــة بــ�ێ ة بالصحــة، عــلی ســبيل المثــال صرغ مبــاسرژ

ورتــه. صرغ

طــاً للصحــة، ذلــك لأن الصحــة تقــرر الوجــود، وبــدلًا مــن ذلــك  ی عــلی الــذي يربــط مصــرێ الصحــة بالفعاليــة، أن يــدرك بــأن الفعاليــة ليســت سرژ
وينبــ�غ

طــاً لبقائهــا، إذ يكــون بقــاء القاعــدة القانونيــة مرهونــاً  طــاً لصحــة القاعــدة القانونيــة، إلا أنهــا تكــون سرژ ی أن يــدرك بــأن الفعاليــة وان لــم تكــن سرژ
ينبــ�غ

هــا. ی تقــرر وجــود القاعــدة وتحســم مصرێ بفعاليتهــا، لطالمــا أن المصلحــة هیی الــیت

ی الصحيــح هــو الــذي يوافــق الدســتور، فمــا هــو الدســتور الصحيــح إذن؟ فــإذا كانــت 
والســؤال الــذي يثــار هنــا ويطــرح نفســه هــو: إذا كان النظــام القانــو�غ

ی نــداء الدســتور، فمــا هــو النــداء الــذي عــلی الدســتور الاصغــاء إليــه؟ غ عليهــا أن تلــیب القوانــ�ێ

ی أن يخدمهــم الدســتور وهــم الذيــن يقــررون ذلــك، وذلــك لتعمــم الفعاليــة بعــد ذلــك عــلی مــا دون الدســتور مــن 
ی الواقــع الأفــراد هــم الذيــن ينبــ�غ

�غ

التنظيــم. وحينهــا يكــون القانــون صحيحــاً ليكــون فعــالًا، كمــا ويكــون فعــالًا عندمــا يكــون صحيحــاً، لطالمــا نبعــت صحــة الدســتور هنــا عــن المشــيئة 

الحقيقيــة للأفــراد، وبذلــك تكــون الصحــة والنجاعــة مكملتــان لبعضهمــا البعــض. 

ی هــذا المقــام والــذي يحكــم كاً مــن الصحــة والنجاعــة، ألا وهــو الــولادة الطبيعيــة والحقيقيــة للقانــون، 
وتجــدر الإشــارة إلی الأمــر الــذي نؤمــن بــه �غ

ی هنــا بالــولادة الطبيعيــة الــولادة القائمــة عــلی  ة تجــر نجاعــة القانــون. بــل تضمــن أيضــاً الصحــة الحقيقيــة للقانــون، وتعــیغ حيــث أن هــذە الأخــرێ

ی بالــولادة الحقيقيــة للقانــون الــولادة القائمــة  ــع، لطالمــا تضمــن الدقــة لهــا، وتعــیغ ــ ـ يـ غ أحــكام الت�ژ ی تدفــع النقــص والتعــارض بــ�ێ ی والــیت
الدراســة والتــأ�غ

ی أن تكــون صالحــاً عامــاً بــدلًا مــن مبتــ�غ القائــم بســنه، فضــاً عــن تأثــرێ كفــاءة هــذا الأخــرێ عــلی عنــر 
ة ينبــ�غ عــلی اللــزوم والمصلحــة، وهــذە الأخــرێ

ة لــلإرادة الحقيقيــة للمجتمــع وليســت الارادة الحاكمــة أو الاجــراءات المتبعــة بشــأن القانــون فقــط،  النجاعــة، والصحــة الحقيقيــة هیی الصحــة المعــرب

ی 
غ للشــعب تفــوق ذلــك، وعليــه يمكــن القــول بــأن سر الصحــة الحقيقيــة والنجاعــة المســتدامة يكمــن �غ غ الحقيقيــ�ێ بــل أن الارادة الصــادرة مــن الممثلــ�ێ

ی المقابــل أن الــولادة المصطنعــة للقانــون لا تنشــأ منهــا ســوى الصحــة المصطنعــة المفتقــرة ألی النجاعــة.
الــولادة الحقيقيــة والطبيعيــة للقانــون. و�غ

الخاتمة
من خلال بحثنا حول موضوع صحة القانون ونجاعته، توصلنا إلی الاستنتاجات والتوصيات الآتية: 

 أولًا: الاستنتاجات:
ورة أن يكــون القانــون فعــالًا عندمــا يكــون  ط اســتنفاذ، ممــا لا تتوقــع الفعاليــة دونهــا، وليــس بالــرغ 1_ إن صحــة القاعــدة القانونيــة هیی بمثابــة سرژ

صحيحــاً، إلا إذا كانــت الصحــة صحــة واقعيــة.

طــاً لوجــود القاعــدة القانونيــة، فــإن النجاعــة تضمــن بقائهــا، بــل أن مــدى  2_ إن الصحــة والنجاعــة مكملتــان لبعضهمــا البعــض، فــإذا كانــت الصحــة سرژ

بقائهــا مرهونــة بمــدى نجاعتهــا. إذ تــدور القاعــدة مــع اثرهــا وجــوداً وعدمــاً.

ة عــلی  ی أن تكــون صحــة حقيقيــة، لطالمــا تفــارق النجاعــة الصحــة المصطنعــة، حيــث تقتــر هــذە الأخــرێ
3_ إن الصحــة المطلوبــة للنجاعــة ينبــ�غ

الارادة الحاكمــة واســتيفاء الاجــراءات المتبعــة بشــأن القانــون فقــط.

ی هیی بمثابة آلية يقاس بها وزن القانون. 4_ النجاعة القانونية تكون مردوداً أو نفعاً أو اثراً يتوقع من القانون ذاته، والیت

 ، ی
ی تــزود القانــون بمتطلبــات نجاعتــه، حيــث أن الأولی  هیی ولادة مصحوبــة بالدراســة والتــأ�غ 5_ إن الــولادة الطبيعيــة والحقيقيــة للقانــون هیی الــیت

غ القانــون ونجاعتــه أو مــن شــأنها أن تقلــل منهــا. والــولادة  ی تحــول بــ�ێ ی الحســبان، ممــا تدفــع النقــص والتعــارض والعوائــق الــیت
ی تضــع الأمــور �غ والــیت

ورة والمصلحــة، بحيــث يســتجيب فيهــا القائــم بوضعــه لارادة المجتمــع الحقيقيــة. ممــا  ی تقــوم عــلی الــرغ الحقيقيــة للقانــون هیی مــرآة الواقــع، والــیت
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تضمــن وتزيــد مــن نجاعــة القانــون عــلی المــدى البعيــد.

ثانياً: التوصيات: ونظراً لما توصلنا إليها من النتائج:
ی تضمــن بقــاء القاعــدة  ط لوجــود القاعــدة القانونيــة فحســب، بــل يمتــد دورهــا إلی النجاعــة الــیت 1_ نأمــل أن لا ينظــر الی صحــة القاعــدة القانونيــة كــ�ژ

القانونية.

وط اللازمة لسنها واصدارها،  يــــع علی استفاء ال�ژ يــــع، وعلی ألا يقتر الت�ژ ی صناعة الت�ژ
غ منهم �غ 2_ نو�ی بمشاركة ممثلیی الشعب الحقيقي�ێ

يــــــع ومســوغ وجــودە، وذلــك لــیی تكــون الصحــة صحــة الحقيقيــة وألا تكــون الصحــة المصطنعــة وبــاءً عــلی  بــل أن يتــم مراعــاة مــا ينســجم مــع روح الت�ژ

ة تعــارض فكــرة النجاعة. القانــون، لطالمــا هــذە الأخــرێ

قائمة المصادر
1_ عمر، أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج3، ط1، عالم الكتب، القاهرة، 2008. 

، ج1 ، دار ومكتبة الهلال. ی
، تحقيق: مهدي المخزومیی و إبراهيم السامرا�ئ غ 2_ الفراهيدي، الع�ێ

وت، د.ت. ، فلسفة القانون، ترجمة: د.محمد وطفه، المؤسسة الجامعية للدراسات والن�ژ والتوزيــــع، برێ ی
، �غ 3_ فريدمان، بينوا و هارسرژ

وت، 1٩85. ي رياض، دار الجيل، برێ 4_ دياس، فلسفة القانون، ترجمة: هرغ

ە، حسن، المدخل إلی القانون، منشأة المعارف، الاسكندرية، د.ت. 5_ كرێ

وت، 200٦. ی الحقوقية، برێ ، روبرت، فلسفة القانون، ترجمة: كامل فريد السالك، ط1، منشورات الحلیب ٦_ ألكیی

ی الفلسفة القانونية، ط بلا، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1٩٧8.
ي، مبدأ سيادة القانون، دراسة �غ ٧_ توفيق، سمرێ خرێ

8_ تناغو، سمرێ عبدالسيد، النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1٩8٦.

وت، 1٩83. يف، التعريفات، ط1، دار الكتب العلمية، برێ ، علیی بن محمد بن علیی الزين ال�ژ ی
٩_ الجرجا�غ

، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 201٧. ی
، فايز محمد، فلسفة القانون والمنطق القانو�غ غ 10_ حس�ێ

11_ الشاوي، منذر، فلسفة القانون، ط2، دار الثقافة، عمان، 2011.

ی القانون، ترجمة: د.أكرم الوتري، منشورات مركز البحوث القانونية-وزارة العدل، بغداد، 1٩8٦.
12_ كلسن، هانس، النظرية المحضة �غ


